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28% نمو تمويل العقار والإنشاءات

»بيتك«: 110% نمواً بالائتمان المقدم للقطاع 
النفطي لـ 1.4 مليار دينار

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي »بيتك« 
إن النمو السنوي للائتمان 
الممنــوح مــن قبــل القطاع 
المصرفــي الكويتــي ارتفع 
بنسبة 3.6% في مارس وهو 
أدنى نمو لنفس الشهر خلال 
5 سنوات منذ 2012، لكن هذا 
النمو هــو الأعلى في العام 
الحالي، ويأتي بعد أعلى نمو 
حققه الائتمان خلال مارس 
2016 والبالغ 8.4%، ليقترب 
حجــم الائتمــان المصرفي 
الممنــوح فــي مــارس2017 
من حاجــز 35 مليار دينار 
بعدما بلغ 33.7 مليار دينار 
في نفس الشــهر من العام 
الماضي، بينما ارتفع الائتمان 
الممنوح بثاني أعلى نسبة 
نمو خلال عام مضى قدرها 
1.4% على أساس شهري عن 
حجمه الذي بلغ 34.4 مليار 

دينار في فبراير 2017.
وقد تراجعت التسهيلات 
الموجهــة لثلاثــة قطاعات 
اقتصادية من بين 10 قطاعات 
كان قطاع الصناعة أعلاها 
تراجعا حين انخفض بنسبة 
12.1%، تلاه قطاع المؤسسات 
المالية غير البنوك منخفضا 
بنســبة 2.8%، ثــم القطاع 
العقاري بنسبة 1.9% يليه 
الائتمان الممنوح الى قطاع 
الزراعــة وصيد الأســماك 
منخفضا بنسبة 1.4%. في 
حين زاد الائتمان الممنوح الى 
باقي القطاعات الاقتصادية 
بقيادة قطــاع النفط الخام 
والغــاز الذي ســجل أعلى 
ارتفاع من حيث القيمة بنحو 
708.4 ملايين دينار وبنسبة 
نمو 109.6% عن نفس الشهر 
من العام السابق وصولا الى 
مستوى غير مسبوق فاق 
1.4 مليار دينار تمثل نحو 
3.9% مــن اجمالي الائتمان 

في مارس2017.
ويليه قطاع التسهيلات 
الشخصية مسجلا نموا بلغ 
419 مليون دينار في مارس 
وبنســبة 2.9% مقارنة مع 

نفس الشهر من العام السابق 
وصولا الى 14.6 مليار دينار 
تمثل نحو 41.9% من اجمالي 
الائتمان في مــارس، تلاها 
التجــارة بارتفــاع  قطــاع 
بلــغ 171.2 مليون دينار أي 
بنسبة 5.6% وصولا الى 3.3 
مليارات دينــار تمثل نحو 
9.3% من اجمالي الائتمان في 
مارس، مقارنة بـ3.1 مليارات 
دينار في مــارس 2016، ثم 
قطاع الانشــاءات الذي زاد 
بنحو 160 مليون دينار أي 
بنسبة 8.2% ليصل الائتمان 
الممنوح لهذا القطاع لنحو 
2.1 مليــار دينــار، فيما زاد 
الائتمان الممنوح للقطاعات 
الأخرى بنحــو 169 مليون 
دينار أي بنسبة 7.4% ليصل 
الى مستوى غير مسبوق بلغ 
اكثر من 2.4 مليار دينار في 

مارس الماضي.
التســهيلات  وتشــكل 
الشــخصية  الائتمانيــة 
بالاضافة الى الموجهة لقطاع 
العقــار وقطاع الانشــاءات 
الحصــة الأكبر مــن حجم 
اذ  التســهيلات الائتمانية، 
بلغــت حصة التســهيلات 
الشــخصية في  الائتمانية 
مــارس نحــو 41.9% مــن 
اجمالي الائتمــان الممنوح، 
مقارنة بـ 42.2% من اجمالي 
الائتمان الممنوح في مارس 
العام الماضي، في حين زادت 
حصــة الائتمــان الممنــوح 
لقطاعي العقار والانشاءات 
مجتمعين نحــو 28.4% من 

اجمالــي الائتمــان الممنوح 
فــي مــارس2017، مقارنــة 
بـ 29.4% فــي مارس العام 
الماضي، وتشكل القطاعات 
الثلاثة 70.4% من الائتمان 
 فــي مــارس 2017، مقارنة 
بـ 71.6% في مارس عام 2016.
التســهيلات  وتمثــل 
الشــخصية  الائتمانيــة 
تلــك القــروض الممنوحــة 
للأشخاص بغرض تمويل 
أغــراض فرديــة تختلــف 
احتياجاتهــم  باختــاف 
المتنوعة، اذ يمكن تقسيمها 
بحسب الغرض الممنوحة له 

الى أربعة أنواع.
تأتي التسهيلات المقسطة 
في المرتبة الاولى من حيث 
الحجم من اجمالي التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة للأفراد، 
وتستخدم لتمويل حاجات 
غيــر تجاريــة علــى وجه 
الخصــوص فــي شــراء أو 
ترميــم الســكن الخــاص، 
ويلاحــظ ارتفــاع حصتها 
التسهيلات الشخصية  من 
الــى 70.4% في مارس2017 
مقابل 67.0% في مارس 2016، 
بينما يتمثل النوع الثاني من 
حيــث الحجم في القروض 
الموجهة لشراء أوراق مالية 
وهي تســهيلات شخصية 
تمنح بغرض شــراء أوراق 
مالية، وقد انخفضت حصتها 
من التســهيلات الائتمانية 
الشخصية خلال مارس 2017 
الى نحو 19.6% مقابل %22.4 

في مارس عام 2016.

أما القروض الاستهلاكية 
فانهــا تشــكل 7.8% مــن 
الائتمانيــة  التســهيلات 
مــارس  فــي  الشــخصية 
منخفضــة عن نحــو %8.4 
فــي مــارس 2016، وهــي 
تمنــح للعميــل لتمويــل 
حاجاتــه الشــخصية التي 
التعليــم  تغطــي نفقــات 
والعلاج وكذلك احتياجاته 
من الســلع المعمــرة، بينما 
حافظت القروض الشخصية 
الأخــرى علــى حصتها من 
اجمالي الائتمان الشخصي 
حين بلغت نحــو 2.2% في 

مارس2017.
التســهيلات  وقد بلغت 
الائتمانية المقســطة خلال 
 10.3 نحــو  مــارس2017 
مليارات دينار وهو مستوى 
غير مسبوق لم تصل اليه من 
قبل حيث مازالت مستوياتها 
تسير في اتجاه تصاعدي، 
مرتفعــة عن مــارس العام 
الماضي بنسبة قدرها %8.2 
وتسير تحركاتها المحسوبة 
على أســاس سنوي بشكل 
مستقر عند هذه النسبة منذ 
عدة أشــهر، وهي أدنى من 
نموها الســنوي وأدنى من 
نموها العــام الماضي الذي 

قارب %15.

35 مليار دينار 
الائتمان في مارس.. 

بنمو %3.6

3% نمواً سنوياً 
بالتسهيلات 

 الشخصية إلى 
14 مليار دينار

تراجعت 52% مقارنة بمارس إلى 148 مليون دينار

»الدولي«: مبيعات العقار تهبط 37% سنوياً 
في أبريل الماضي

قال تقرير لوحدة الأبحاث 
التابعة لبنك لكويت الدولي ان 
مبيعات سوق العقار الكويتي 
الإجمالية )عقود ووكالات( 
تراجعت في شهر أبريل 2017 
بعد الأداء الاستثنائي الذي 
شهده السوق في شهر مارس 

الماضي.
وأشــار التقريــر الى ان 
المبيعات الإجمالية  مؤشــر 
تراجــع بنحــو 52% مقارنة 
بمبيعات شهر مارس الماضي، 
لتبلغ مبيعات هذا الشهر نحو 
148 مليون دينار، وليسجل 
مســتوى المبيعــات تراجعا 
بنســبة 37% علــى أســاس 
ســنوي )مقارنــة بالشــهر 

المقابل من العام الماضي(.
وأوضح التقرير ان جميع 
قطاعــات الســوق العقاري 
شهدت تراجعا على أساس 
شــهري، حيــث تراجعــت 
الســكني  القطاع  مبيعــات 
بنحــو 58% لتبلغ نحو 89 
مليون دينار، إلا أن مبيعات 
القطاع السكني تحسنت في 
الواقع إذا ما تمت مقارنتها 
بمبيعــات شــهر أبريل من 
العام الماضي، حيث ارتفعت 
بما يقارب 36% على أساس 

سنوي.
 وأكد تقرير البنك الدولي 
ان القطاع الاستثماري شهد 
تراجعا فــي حجم مبيعاته 
وبنســبة 42% على أساس 
شهري وبما يقارب 51% على 
أساس ســنوي لتبلغ نحو 
42 مليون دينار فقط، فيما 
تراجعــت مبيعــات القطاع 
التجــاري بنحــو 36% على 
أساس شــهري لتبلغ نحو 

13 مليون دينار 
وقال التقرير ان أســعار 
الســكني شــهدت  القطــاع 
تحسنا على أساس شهري 
عند مقارنتها بالشهر الماضي، 
علما بأن شهر مارس الماضي 
قد شــهد متوســطا أقل من 
الســائد فــي الســوق نظرا 
لتنفيذ عدد كبير من الصفقات 
بوكالات وفي مناطق تحمل 
متوســطا ســعريا أقــل من 

المتوسط العام للسوق، وعلى 
الرغم من هذا الارتفاع على 
أساس شــهري فمستويات 
متوسط ســعر المتر المربع 
في القطاع السكني مازالت 
أدنى من تلك المســجلة في 
أشهر سابقة الأمر الذي يشير 
إلى اســتمرار موجة تراجع 
العقارات السكنية  أســعار 
ولو بوتيرة بطيئة نسبيا.

أما في القطاع الاستثماري 
فقد شــهد المتوســط العام 
لمستويات الأسعار تراجعا 
هو الآخــر مدفوعا بتراجع 
الأسعار في محافظتي حولي 
والفروانية مع تحســن في 
العقارات  مستويات أسعار 
الاســتثمارية فــي محافظة 
الأحمــدي. هذا، ولم يشــهد 
القطــاع التجاري ســوى 4 
صفقــات فقــط الأمــر الذي 
يجعل احتســاب متوســط 
للأســعار غيــر معبــر عن 
المتوسط العام في السوق.

وقال التقرير ان مستويات 
متوســطات الأسعار لاتزال 
المتباطئ  متأثرة بالنشــاط 
لسوق العقار الكويتي، حيث 
واصلت الأســعار تراجعها 
ولو بوتيرة بطيئة متأثرة 
الاقتصاديــة  بالتطــورات 
وبمستويات الطلب والعرض 
في الســوق، كما اســتمرت 
تغيرات الأســعار بالتفاوت 
وفقا للفترة الزمنية والقطاع 
والموقع الجغرافي للعقارات 

المتداولة.
وأشار الى ان التوقعات 
لســوق العقار الكويتي أن 
يحافظ على مستويات نشاط 
مقاربة لمســتوياته الحالية 
خلال الأشهر القليلة القادمة، 
ما لم تشهد الأسواق تطورات 
إيجابية مرتبطة بتحســن 
فــي آفــاق أســعار النفــط 
اقتصادية  الخام وتطورات 
إيجابيــة علــى المســتويين 

المحلي والعالمي.

لمتابعة التفاصيل
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موقع »الأنباء«


